
ة الصرف ك من عملي ن ك مع ربح الب ن ة عن طريق الب لف ت عملة مخ راء سلعة ب 382126 - حكم ش

ال السؤ

، تمان ة الإئ طاق هرية على الحساب وب ذ رسوما ش ك لا يقرض أموالا، ولا يأخ ن ا الب ، وهذ ي ريطان كا أردت التعامل معه، اسمه وايز ب ن دت ب وج

ين ذ عمولة على التصريف ب ه يأخ ن إ اليورو ف ك ب الدولار وحساب راء سلعة ب ا أردت ش ذ لا إ ، مث ذ عمولة على تصريف العملة أخ حيث يقوم ب

ا مً أن يكون لديك دائ تعهد ب ي يقول: “ت د 15.4، والذ ن ك ب ن د الب ي عق دت ف ي وج ان ، والأمر الث لاف العملات ت تلف العمولة لاخ تخ ، وت ن ي العملت

وعة أو عكس الغ المدف ة لرد المب يج ت ي ن ي رصيد سلب ك ف اص ب ل حساب Wise الخ ا دخ ذ ، إ ك وايز ي حساب ي ف اب يج ، أو إ ري رصيد صف

ا، قد نرسل عار من ش ور دون أي إ ي على الف تعهد بسداد الرصيد السلب نت ت أ ه، ف قوم ب ر ت راء آخ ج صم الرسوم أو أي إ إحدى المعاملات أو خ

دمة دم خ ال، قد نستخ يل المث ، على سب ك ي من رى لاسترداد الرصيد السلب ولة الأخ راءات المعق ه الإج ل هذ ذ مث تخ ر، أو ن كي ذ ل ت لك رسائ

ة ي اف هود التحصيل الإض ة لج يج ت دها ن تكب ية تكاليف قد ن رض عليك أ ف ، سن ة ي ون ان راءات الق يد من الإج ذ المز تخ ، أو ن تحصيل الديون

ه”. هذ

؟ ك ن ا الب ما حكم التعامل مع هذ ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ها اع ب ب ر له العملة التي ت ن ليوف ي ن العملت ي ا ب ري صرف ك يج ن ن الب إ ه، ف ي حساب ر التي ف ي عملة غ ك سلعة ب ن ترى العميل عن طريق الب ا اش ذ إ

. السلعة

قي أو ي ابض الحق ق رطه حصول الت ، وش ي اه على التراض ن ؛ لأن الصرف مب ه الحالة أن يكون بسعر السوق ي هذ ي الصرف ف ترط ف ولا يش

: ا ووكالة من صرف لك يتض ن ذ إ اليورو، ف من السلعة ب ك ث ن الدولار، وسدد الب عت ب ا دف ذ إ لس، ف ي المج الحكمي ف

يد. ز أ ، ويعطيك اليورو بسعر السوق أو ب ك ن ك الب يصارف 1-ف

. يكون قد ربح من الصرف ومن الوكالة ، ف ه الوكالة ى عمولة عن هذ قاض ع. وله أن يت ائ لى الب اليورو إ لغ ب م يوصل المب 2-ث

ا: ي ان ث

يل تحصيل الدين ي سب ها ف ة يتكلف ذ أي تكلف ك أن يأخ ن للب ي السداد، ف ر العميل ف أخ ا ت ذ إ ، ف ك ن ي أن العميل مدين للب ي يعن الرصيد السلب

. ي اض ق ، ومصاريف الت رة المحامي كأج

ر السداد. ي أخ رامة على ت رض غ ك أن يف ن وليس للب
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ا. ز وليس من الرب ائ ا ج هذ ، ف ي تحصيل الدين ه ف كلّف لا ما ت ذ إ ك لا يأخ ن ا كان الب ذ إ ف

قط. ن ف ي لت اه هو حكم على المسأ كرن كور، وما ذ ك المذ ن ة معاملات الب ق ي قف على حق ولم ن

. لا حرج ه، ف راء سلعة عن طريق ي ش ك ف ن ا كان تعاملك مع الب ذ إ ف

والله أعلم.
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